
المراهنـة علـى “القضـاء” في معركـة اليمـن..
آخر أسلحة الحوثيين وصالح

, أبريل  | كتبه محمود الطاهر

حكمت محكمة في صنعاء يوم السبت  من مارس  على الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي بالإعدام، بعد إدانته بـ”الخيانة العظمى”، وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا على إدخال القضاء في

المعركة السياسية.

يته، لا بد من الإشارة إلى أن هذا الحكم هو الثاني وقبل أن ندخل في قراءة تحليلية للحكم ودستور
على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد إدانته بالخيانة العظمى في غضون  عامًا، الأول

حينما كان جنرالاً بالجيش في أثناء ما يعرف بأحداث  من يناير في جنوب اليمن.

وتعود وقائع الحكم على الرئيس اليمني الحالي نتيجة الاحتراب الداخلي في عدن أو ما بات يعرف
بأحـداث  مـن ينـاير ، والـتي قُتـل فيهـا الآلاف بسـبب الاختلاف علـى السـلطة بين متنفذيـن
مــن أبين والضــالع ولحــج وعــدن، بعــد اختلافهــم علــى إدارة الدولــة الجنوبيــة حينهــا، وانتهــت بنزوح
الخاسرين في تلك المعركة إلى الشمال من بينهم أنصار الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد، ونائب
رئيس الأركان والمسؤول عن إمداد جيش اليمن الجنوبي بالأسلحة السوفييتية حينها عبد ربه منصور

هادي (الرئيس الحالي للبلاد) إلى شمال اليمن وتحديدًا صنعاء.

ية اليمن الديمقراطية الشعبية حينها في أواخر وبعد انتهاء الأحداث، أصدرت المحكمة العليا لجمهور
ديسمبر  حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد إدانته
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بالخيانة العظمي وارتكاب جرائم حرب في عدن.

ية تنص المادة () المتعلقة بهذا الإجراء على أن يكون اتهام رئيس الجمهور
بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد

بناءً على طلـب من نصـف أعضاء مجلـس النـواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا
بأغلبية ثلثي أعضائـه ويبين القانون إجراءات محاكمتـه

وبعد  عامًا من هذا الحكم، تعود أحداث شبيهة بتلك الأحداث لكنها تعم اليمن بشكل كامل
كثر من خمسين ألف شخص، لكن هذه المرة وأعنف، فاق عدد القتلى والجرحى في غضون عامين أ
ية، ويقاتل ضد الشخص ذاته الذي احتضنه الشخص المحكوم عليه بالإعدام أصبح رئيسًا للجمهور
يــة حــتى  علــي عبــد الله صالــح، نتيجــة لتحــالفه مــع الحــوثيين في وعينــه نائبًــا لرئيــس الجمهور

الحرب الأهلية اليمنية الحالية، وقبل أن تنتهي الأحداث سواء بالنصر العسكري أو السياسي.

أدانــت المحكمــة الجزائيــة المتخصــصة بأمانــة العاصــمة يــوم الســبت المــاضي  عبــد ربــه منصــور هــادي
ية بعد انتهاء فترة ولايته المنسوبة إليه في الفترة الأولى وجريمة بجريمة انتحال صفة رئيس الجمهور
يـــض والمساعـــدة لدولـــة “العـــدوان الســـعودية وحلفائهـــا” علـــى جريمـــة الاعتـــداء علـــى أراضي التحر

ية جوًا وبرًا وبحرًا والمساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها. الجمهور

وقضى الحكم بالإعدام على كل من عبد ربه منصور هادي ورياض ياسين وأحمد عوض بن مبارك
وعبد العزيز جباري وسلطان العتواني وعبد الوهاب الآنسي وعلي حسن الأحمدي، بتهمة الخيانة
العظمى وتعريض أمن البلد للخطر والمشاركة في عمليات تحالف “العدوان” الذي قادته السعودية

على اليمن.

وقضــت المحكمــة كذلــك بــالحجز علــى أملاكهــم وأمــوالهم وأرصــدتهم إلى أن يتــم الفصــل في القضايــا
المرفوعة من المدعين بالحق الخاص.

الغريب في المحاكمة أنها لم تشر إلى نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر لا من بعيد أو من قريب،
وهــو مــا يثــير تســاؤلات عــدة عــن علاقتــه بــالرئيس هــادي ودوره في التحــالف وإن كــان يتواصــل مــع
الــداخل، أو أن هنــاك ترتيبــات أخــرى يعمــل عليهــا تحــالف الحــوثي وصالــح مســتقبلاً لضمــان عــدم

خسارة كل الأطراف في وقت واحد.

ية الحكم دستور

في  من فبراير ، أي قبل انطلاق عاصفة الحزم بقرابة شهرين، وبعد أن قدم الرئيس اليمني
عبــد ربــه منصــور هــادي اســتقالته للبرلمــان في  مــن ينــاير مــن نفــس العــام، أعلــن الحوثيــون إعلانًــا
يًا، بمــوجبه ألغــوا الدســتور اليمــني وأحلــوا البرلمــان، دون أن ينتظــروا قــرار الأخــير في رده علــى دســتور
يًا كــاملاً حــتى لا يــدخل الحــوثيين في مــأزق ســياسي وعســكري رغــم الاســتقالة ليكــون إجــراءً دســتور
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التحذيرات التي تلقوها من جهات دولية وعربية بالمساس بالبرلمان أو الدستور اليمني.

لكنهم مضوا في إجرائهم المخالف للدستور في حل البرلمان دون السماح له بمناقشة استقالة الرئيس
وفقًا للدستور اليمني، وهو ما مكن الرئيس هادي بعد فراره إلى عدن من الظهور الإعلامي كرئيس
مـا زال يحكـم البلاد وليـس كرئيـس مسـتقيل رافـض الحـديث حينهـا عـن أي اسـتقالة، وهـو مـا يعـني
تراجعه عنها أو الانتظار لحين البت فيها من قبل البرلمان اليمني الذي يحق له دون غيره مناقشتها،
والتي رميت على ما يبدو إلى أدراج البرلمان حتى يومنا هذا، وبعد عودته (أي مجلس النواب اليمني)
ــا للاتفــاق الموقــع بين الحــوثيين وصالــح في آواخــر يوليــو  بإلغــاء لممارســة دوره التشريعــي وفقً
الإعلان الدســتوري وإعــادة المؤســسات الشرعيــة، وهــو مــا يطــ عــدة اســتفهامات عــن رفــض البرلمــان

اليمني مناقشتها حتى الآن.

يـة بعـد عـودة البرلمـان، كـان يحـق لـه كـإجراء دسـتوري مناقشـة تلـك الاسـتقالة واتهـام رئيـس الجمهور
بالخيانـة العظمـى وفـق قواعـد قانونيـة ودسـتورية سـلمية إلا أن ذلـك لم يتـم، بـل تـم تجـاهله تمامًـا،
ليتفــاجأ الجميــع في يــوم  مــن مــارس بحكــم المحكمــة الجزائيــة المتخصــصة في صــنعاء الــذي قــضى
كثر منه بإعدام الرئيس هادي وستة من كبار معاونيه، وهو ما يعني أن الحكم اعتباري وسياسي أ
قضـــائي، لأن الإجـــراء المتعلـــق بالخيانـــة والمحاســـبة يتـــم أولاً عـــبر البرلمـــان أو المحكمـــة العليـــا الشعبـــة

الدستورية.

في هذه الأثناء يزور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ عواصم عربية ودولية
لحشد التأييد الواسع للضغط على أطراف الصراع اليمني للقبول بالمبادرة

الأممية

ية بالخيانة العظمى أو وتنص المادة () المتعلقة بهذا الإجراء على أن يكون اتهام رئيس الجمهور
بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناءً على طلـب من نصـف أعضاء مجلـس
النـواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائـه، ويبين القانون إجراءات محاكمتـه، فإذا كان
ية ية ونائبـه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهـام رئاسة الجمهور الاتهام موجهًا إلى رئيس الجمهور
مؤقتًا حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العـادي الأول
لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور، وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من منصبه بحكم
الدستور مع عـدم الإخـلال بالعقوبات الأخرى، وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقـادم أي من الجرائـم

المذكـورة في هـذه الـمـادة.

هذا الحكم يضاف إلى الإجراءات الأحادية التي تتخذ من الأطراف المتصارعة في اليمن، والتي تعمل
علــى تغليــظ جــدار الأزمــة اليمنيــة، وتحصــينها مــن أي اخــتراق فيــه لحلحلــة الأوضــاع وإنقــاذ اليمــن

وشعبها من كارثة إنسانية محققة.

إن هـذا الحكـم والإجـراءات الأخـرى مـن جـانب الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي، فيمـا يتعلـق



بتعيينــات الســفراء ورفــض تســليم الرواتــب للمــوظفين والخطــط الــتي يعمــل عليهــا لحصــار البلاد
يـد مـن يًا واقتصاديـا لا تسـهم في تهيئـة الأجـواء الملائمـة لإحيـاء الثقـة وإعـادة إطلاق الحـوار، وتز عسـكر
يــد مــن مأســاة الشعــب اليمــني الــذي يتــوق للعيــش ابتعــاد آفــاق تسويــة الأزمــة بصــورة ســلمية، وتز
والاسـتقرار الأمـني، والحكـم ذاتـه لـن يـؤثر علـى الرئيـس اليمـني، بـل منعـدم الأثـر نتيجـة لعـدم اكتمـال

الإجراءات الصحيحة في مثل هكذا حكم.

تسوية سياسية

في هذه الأثناء يزور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ عواصم عربية ودولية لحشد التأييد الواسع
للضغط على أطراف الصراع اليمني للقبول بالمبادرة الأممية أو ما باتت تعرف إعلاميًا بـ”مبادرة جون

كيري للحل السياسي اليمني”.

وتســعى الخطــة الجديــدة الــتي قــدمها المبعــوث الأممــي للضغــط علــى طــرفي النزاع لتقــديم تنــازلات
سياسـية مـن الحكومـة المدعومـة دوليًـا مقابـل تنـازلات عسـكرية مـن الحـوثيين وصالـح، لكـن الحكـم
الأخير بحق الرئيس هادي يشير إلى مدى صعوبة تقديم أي تنازلات أو استئناف مفاوضات السلام

المتوقفة لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرة آلاف شخص على الأقل.

إن إدخال القضاء في معركة خاسرة، يهز صور العدل في اليمن ويدخل القضاء
في أزمة سياسية ليس طرفًا فيها، كون أن محاكمة رئيس دولة لها إجراءات

وقوانين وطرق حددها الدستور

هناك سيناريوهات متوقعة قد يقدم عليها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد هذا الحكم،
وهــو أن يعمــل علــى نقــل المحكمــة الدســتورية في صــنعاء إلى عــدن، وتغيــير قيادتهــا رغــم مخالفتهــا
ية، لكن ذلك لن يكون له أي أثر، غير أنه سيعمل على دعم محامين وناشطين لرفع دعاوى الدستور
قضائيـة ضـد قيـادات في حـزب المـؤتمر الشعـبي العـام والحـوثيين، وهـذا إن حـدث قـد يكشـف النوايـا

الحقيقية لطرف الحكومة فيما يخص السلام أو الحرب.

يو الثاني، قد تخصص المملكة العربية السعودية نشطاءً وإعلاميين لتهديد الحوثيين وصالح السينار
بالإعــدام بعــد نجــاح عاصــفة الحــزم أو تخصــيص قبلــه محــاكم في المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا قــوات
التحـالف، أو تهديـدهم بالمحاكمـة الدوليـة للتقليـل مـن أهميـة الحكـم الصـادر بحـق الرئيـس عبـد ربـه

منصور هادي الذي يعد معنويًا لأنصار الحوثيين، ويهز من ثقة أنصار هادي.

الخلاصة

إن إدخال القضاء في معركة خاسرة، يهز صور العدل في اليمن ويدخل القضاء في أزمة سياسية ليس
طرفًا فيها، كون أن محاكمة رئيس دولة لها إجراءات وقوانين وطرق حددها الدستور، والحكم على
كثر منه قضائي، لأن الإجراء المتعلق بالخيانة والمحاسبة يتم أولاً الرئيس هادي هو اعتباري وسياسي أ



ية. عبر البرلمان أو المحكمة العليا الشعبة الدستور
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